منتهى الإرادات 


كتاب 
العاريّة: العينُ المأوذة للانتفاع بها بلا عوض. 
والإعارة : إباحةٌ نفعها بلا عرض. 





شرح منصور 


(العاريّة) بتخفيف الياء وتشديدها. من عار الشىءٌ إذا ذهب وجاءً. ومنه 
قيلَ للبطال: عَيّارٌ؛ لزذده في بَطالتِه. وعَارَه وأعارّه لغنان» كأطاعّهء أو من 
العرري» وهو التجرّد؛ لتجردها من(“ العوض» أو من التاور» وهو: التناوب؛ 
جَمْلِ المالك للمستعير نوبة في الانتفاع. 

وهي: (العينُ المأخوذة) من مالكها(" ولو(" لمنفعتهاء أو وكيله (للانتفاع 
بها) مطلقاء أو زمناً معلوماً (بلا عوض) ويُطلقُ كثيراً على الإعارة محازا. 

والإعارة:إاحةًفها) أي: المي أي: رفع ارج عن اوها 
وليست تمليكا ليستفيد”*» به التصرّف فيهاء كما يستفيدُه بالإحارةء (بلا 


اس ر لل ع 2ے 


عوض) وهي مشروعة بالإجماع. وسنذه قوله تعالى: و ونماونواعل | ر 
والنقوئ #4 [المائدة: ٠‏ ]ع وهي من اج . وقوله تعالى: و وبمتعون الماعونٌ # 
۳ ر اس ت فر 
[الماعون:۷]. قال ابن عباس» وابن مسعود. العواري”'). و فسر ابن مسعود 
العواري(" بالقِدْر والميزان والدلو). وحديث: «العاريّة موّدَّاة»(. قال الترمذي: 


)١(‏ في (م): «(عن). 

(۲) في (س) و(م): «مالك». 

(7) جحاء بعدها في (م): « كان المالك» . 

)٤(‏ في (س): «متناوها). 

(5) في (م): «يستفيد). 

(1) تفسیر القرطي .۲۱٤/۲۰‏ 

(۷) في (م): «المواري). 

(8) أخرحه أبو داود (7555)» والترمذي )۱۲٠٥(‏ و (۲۱۲۰)» وابن ماحه (۲۳۹۸)» من حديث 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 


۹۹ 


منتهى الإزرادات 


شرح منصور 


. ك س ت لق ت ورك ر ا 
وتستحبا» وتنعقد بكل قول» أو فعل يذل عليها. 
وشرط کون عين منتفعا بها مع بقائهاء E Bn e ee me e‏ 





حسن غريب. ولأنه لما جات هبة الأعيان» حارّت هبة المنافع» ولذلك 
صخت الوصيّة بهما. 

(وتستحبا) الإعارة؛ لأنها من البرّ وا روفي ولا تحب؛ لحديث: «إذا 
اديت زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك». رواه ابن المنذر()»ء ولحديث: 
«ليس في المال ق سوى الزكاة)(). ونحوه. Fp‏ هآ تعالفه إليه؛ سا بين 
الأخبار. ا ۰ 

(وتنعقد) الإعارة (بكلٌ قول ا فعل يدل عليها) أي: الإعارق 
كأعرتك هذه الدابَة أي اركبها إلى كذاء أو سے و ا أو حذهًا تحتك 
ونحوهء و20 كدفعه دأبّة لرفيقٍه عند تعبه» وتغطيته بكسائه؛ لبردهء كدفع 
لصدقة. فإذا رَكِبّ الدابّة» و© استبقى الكساءً عليه» كان قبولاً. وكذا لو 
سم من يقول: من يعيرني كذا؟ فأعطاهء كفى؛ لأنه إباحة لا عقدٌ. نقلّه 


معناه في «الفرو ع»(') عن «الزغيب») واقتصر صلية 


(وشرط) (لصحة الأغارة"؟ اربعة شرو ط» أحدها: رکون عير معارة 
(منتقعا بها مع بقائها) كدواب» ورقيق» ودور» ولباس» وأوان. جخلافو ما 
لا يتف به إلا مع تلفي عينه» كأطعمةٍ | وأشربة. فن أعطاها بلفظٍ إعارة فقال 


)00( وأخحرجه الترمذي (6514)» وابن ماحه (۱۷۸۸) من حدیث أل هريرة رضي الله عنه. 
(۲) آخحرحه ابن ماحه (۱۷۸۹)» من حدیث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(۲) في (س) و(م): «استرح». 

)٤(‏ ليست في (م). 

(*) في (س) و(م): «أو». 

.475/4 )5( 

(۷-۷) في (س): «للإعارة». 

(A)‏ في الأصل: (دلو» ° 3 (دور)» : تسكحة فيه. 


١و‎ 


وی یر اعلا لموم درط صر املا امیر لھ 
وصح في مؤقتة شط عورش معلوم: وتصيد إحارة. 
امار تقل زیزع لا أا تست ف مع اق قرض. 





ابن عقيل: يحتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلافي. نقله المحدُ في 
«شر حه»()» واقتصر عليه. 

(و) الثاني: (كونُ مُعيرٍ أهلا للتبرع شرعا) (0 لأنها نوعٌ تبرعء إذ هي إباحة 
منفعة. (و) الثالث: كر تراه تع لم لك لین ارق بأن يصح 
منه قبولها هبة("؛ لشبه الإباحة باهبة. تلا تسح امار میا سام لکا لشیم 


(وصح في) إعارة (مؤقتةٍ شرط فوس سلوج وتصيرٌ إجارة) كما صح 
شَرْط العوض في اهبةِ» وتصير ببعاً؟ تغلياً للمعنى على اللفظٍ. فإنٌ أطلقت 
الإعارة؛) ؛ أو جُهِلَ العوض» فإحارة قاسدة. ولو أعارّه عبده على أن يعيره 
الآخرٌ فرسّهء فهي إحارة قاس قو مجهرلة ذكره في «التلخيص2©. 
وفساذها / إِمّا لاشتراط عقدٍ في عقدٍ آخرء أو لعدم تقدير المنفعتين. 


(وإعارة نقادٍ ونخوه) كسائر الموزونات والمكيلات» (لا لما يستعمّل فيه 
مع بقائه) (١أي:‏ مع بقاء عینه") كاستعارةٍ نقاو لينفقه؛ أو مكيل أو موزون 
ليأكله, (قرض) لأنّ هذا معنى القرض» وهو مغلّبٌ على اللفظ» .ما 7" تقلدم. فإن 


)١(‏ معونة اول النهى .۲٠٠/١‏ وحاء في هامش الأصل ما نصه: [كلام ابن عقيل عخالف لما يأتي في 
المئن في قول المصنف: وإعارة نقد ونحوه ... إلخ. فتدبر]. 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [فلا تصح من صغير وبحنون وسفيه ومفلس وقن وولي يتيم من 
ماله» ولا من مكاتب وناظر وقف. «شرح الإقناع؟]. 

(5؟) في (م): لامنه؟. 

(4-4) في (س): «فإذا أطلقت العارية» . 

(ه) معونة أولي النهیى .۲٠۲/۰‏ 

)٦-٦(‏ لیست في (م). 

(0) ف (س) و(م): «كما» . 


شرح منصور 


۲۹۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وكون نفع مباحاء ولو لم يصح الاعتياض عنه» كلتب لصبك: 
وفحل لِضرابي. 

وبحب ا لقراءة إذا عدم غيره. 

ونكرة إعارة أ عو جميلةٍ لكر غير محري . a ee ea e‏ 


اماه لا يستعمل فيه مع بقائه» کوزن وتحل» فليس بقرضٍ. 

(و) الشرط الرابع: رکون نفع) جن ارم (مباحا) مستعير؛ ؛ لأنّ الإعارة 
له تبيح له إلا ما أباحه الشرع. لا تصع إعارة لغناءٍ أو زمر أو ) © نحوه, ولا 
إناء من أحل النقدين) ولا حلي حرم أو نوه" ولا أمة ليطأهاء أو يلها 
ونحوه. (ولو لم يصح الاعتياض عنه) أي: النفع المباح» رك)إعارة كلب 
لصید» و فج لضراب) باحر نفعهما. والمنهي(“) عنه العوض المأحوذ 

عن ذلك؛ لأنه 2 ذكرّ في حق الإبل ”والبقر والغنم) إطراق فحلها. 

(وتجسب إعارة مصحف غتاج لقراءةٍ إذا ‏ عَدِم مصحفا (غيرة) 
وخرج ابن عقيل وحوب الإعارةٍ أيضا في كتب علم للمحتاج إليها من 
القضاة ةِ والحكام وأهل الفتاوى. 





(وذكره إعارة أَمَةٍ جميلة لذكر غير حر مَحْرّم) مطلقا؛ لأنه لا يومَنٌ عليها0». 


. في (س) رجم): «ر)‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۲-۲( 
في (م): «أر)».‎ )۴( 
في (س): «النهي).‎ )٤( 
في (م): «الغنم والبقر».‎ )5-5( 
حرج مسلم (۹۸۸) (۲۸)» من حدیث حابر» عن الي ب قال: لاما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم‎ 0) 
یری سکیا اب و يعة يناج زر الوم اط الف يوا وقطءه نات فر يري ة: ليس‎ 
... فيها يومعذ جمّاء ولا مكسورة القرن»6. قلنا: يا رسول اللها وما حقها؟ قال: (إطراق فحلهاء‎ 
ليست في الأصل و(س).‎ )۷( 
حاء في هامش الأصل هذان البيتان:‎ )۸( 
[لا يأمنن على النساء أخ و* أن مافي الرحال على النساء أمين‎ 


حر الرحال وإن تعنف جهذه لاب أن بنفلرة سيخول] 


۰۲ 


مسسعير . ف أعارٌ في لحمل أو أ للضي ازرم ل 
يرحح حتى تُرسّى ؛ أو يَبْلَى» أو بُحصِّد إلا أن د ن يحصد قصيلا. 





وتَحرّمٌ عليه الخلوة بهاء والنظرٌ إليها بشهوةٍ. فن وطمها'» فزان» وعليه الح 
إن م يجهل التحريم2). ولسيدها المهر وإِن طاوعت» أي: إذا مم يأذن السك ف 
الوطء. فإ كانت شوهاءً أو كبيرة لا يُشتهم 7" مثلهاء أبييحت إعارتُها له 
كإعارة الأمة لمحْرَيِها مطلقاًء أو للمرأة©»؛ لأنه مأمونٌ عليها عندهما. 

(و) تكرّه (استعارة أصله) كابيه وأمّه وجدّه وحدتّه وإن عَلُوا (خدميه) 
لكراهة استخدامه أصله. 


(وصح رجوع معير) في عاريّة (ولو قبل أمدٍ عيّنه) لأنّ المنافمٌ المستقبلة 
لم تحصل ف يد المستعير؛ لأنها تُستوفى شيئاً فشيئاء فكلم(©) استوفى شيئاء 
فقد قبضهء» والذي يستوفه» م يقبضه»› فجارٌ الرحوع فيه» كالحبة ة قبل 
القبض. و(لا) يصح رحوعٌّه (في حال (يستضر به“) أي: برجوعه فيه 
(مستعير) .ا فيه من الضرر المنفي شرعا. (فمّن أعارَ سفيئة لحمل؛ أو) أعارَ 
(أرضا لدفن ميتي أو) ل(زرعء لم يرجع) في الإعارة (حتى ترْسَى)0" 
السفينة: (أو يلى) الميت» (أو يحصّد) الزرعٌ عند أوانه. وليس لمعير تملك 
زرعه بقيمته نصّاء لأنّ له وقتا ينتهي إليه» (إلا أن يكوث) الزرع بُحصدُ قصيلاً) 
)١(‏ في الأصل: «وطئ». 
3( جاء في هامش الأصل ما نصة: [وكذا الأمة تحدٌ إن طاوعت عالمة بالتحريم وولده رقيق. فإن كان 
اا جا رواخ باحق ب وعليه قيمته للمالك يوم ولادته» إن لم يأذن مالك. عثمان النحجدي]. 
(۳) في (م): «تشتهي» . 
)٤(‏ في (ص) د(م): الامرأة». 
(5) في (م): «فكل ما». 
(5-5) في الأصل: (يتضرر ربه». 
(۷) يي (م): «ترسي). 


٠۴ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۲۱۹/۲ 


وكذا حائط لحمل حشب لتسقيف» أو سترة» قبل أن يسقط. .فإن 


ومن ایر أرضا لغرس أو بناء؛ وشرط قلعه بوقتٍ أو رخو 2 لزع 





أي: أحضرَ قبل أوان حصاده» فعلى المستعير قطعُه فى وقت جرت العادة 
بقطعه فيه» إذا ر ا لعدم الضرر إذن. 

(وكذا حائط) أعير (لحمل خشب ا أو سيرة) فلا رجوع مالك 
الحائط فيه إذا وضعه وبنى عليه (قبلَ أن يَسقط) الخشب؛ لأنه يرادُ للبقاءء 
وفيه ضررٌ على المستعير بقلعه. ولو قال معير لمستعير: أدفعٌ لك قيمة ما ينتقص 
بالقلع» لم يلزم المستعير؛ لأنه إذا فعله(2, انقلعَ ما في ملك المستعير منه. ولا 
يجب على المستعير قلع شيءِ من ملكه بضمان القيمة. (فإنث سقط) الخشب 
عن الحائط (لهدم أو غيره لم تِعَدْ إلا ياذنه)(" أي: المعير ولو سقط بسبب 
هدم الحائطرء وأعيدت بالتها لعدم لزوم العاريةء وزوال الضرر الذي ("لأجله 
کان" امتنع الرحو ع9 > (أو عند الضرورة) بأن لا مک : تسقيف إلا به. 
فيجوز. وليس لربه منعٌه إذن؛ لما تقدم في الصلح. (إن م ضور الجائط) 
بوضع الخشب عليه. فان تضرر» كر وحبعه عليه بلا إذن ربة, 

(ومّن عير(“ أرضا لغرس أو لرسبنايء وشرط) غلى عستقير (قلعه) أي: 
غراسيه أو بداءه (بوقسو) معين من (أو) برجو ع أزم) مستعیراً عرس أو بنی» قله 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال ابن نصر الله: إن كان قد طالب قبل السقوط بإزالته. وإلا 
لم تنوقف الإعادة على إذن جديد. محمد الخلوتي]. 
(۳-۲) ف (م): «(كان لأجله» . 
)٤(‏ في (س): «للرحوع). 
() في (م): «أعار». 


عنده» لا تسویتها بلا شرط. وإلا فلمُعير أخمذه بقيمتِه أو قلعُه؛ 


و إقيمن قق ر دو و ص دوه ت و و نه جود و هوه a‏ 





(عنده) أي(): الوقت قت المي أو رجوع المعبرء ولو لم يأمرم به معي لحديث: 

ا عند اس قال ل انش 7 حديث يت ولأنها 

الضرر الداحل عليه بالقلع. ولا ضمانٌ على رب الأرض لنقصه. و(لا) يلزم 

مستعيرٌ (تسويتها) أي: الحفر في الأرض بسبب قلع غرسيه أو بنائه (بلا 

شرط) لرضا المعير بذلك» حيث لم يشترطها. فإن شَرَطها على المستعير» 

لزمته؛ لدخحوله على ذلك. (وإلا) بأن لمي يشترط المعير على المستعير قلع غرميه 

أو بنائه بوقتو ار 7 وای مسعمر قلق رايع ید حديث: 

وعليه فيه ضررٌ بتقص قينيه بذك فار لطي 

مستعير. د ى ُ حكن قلعداه) بلا اق وأباه مستعم ر (فلمعير أخذه) أي : 

الغراس أو البنای بأن يتملكه (بقيمته) قهرا عليه كالشفيع ولو مع دفع 

مستعور ان أرض؛ لأنها أصل» و 2 الغرس والبناء تابعان١)‏ ( بدليل تبعهما ما 
في البيع دون "تبعها للهما"© فيى (أو) أي: ولمعير (قلعه) أي: الغراس أو 

البناءء (ويضمن) المعير (نقصه) بالقلع جمعا ا ال کا عدم في الإحارة. 

. جاء بعدها في (م): عند‎ )١( 

(۲) تقدم ۱۷۰/۳. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۷١/٠١‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري تعليقا بعد الحدیث رقم »)۲۳۳٤(‏ من حديث عمرو بن عوفء, وأخرحه أبو 

داود (۳۰۷۳)» والتزمذدي (۱۳۷۸)» من حديث سعيد بن زيد. 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وينبغي تقيبده أيضا .ما إذا لم يكن البناء مستخدما أو نحسوهء فلا 

يهدم. وتلزم الأحرة إلى زواله» كما تقدّم نظيره في الإحارة. عثمان النحدي]. 

(5-5) في (س) و(م): «والغراس أو البناء تابع». 

(۷-۷) في (س): اتبعهما طاة . 


١. ه‎ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


2 
ومتى انختاره مستعيرٌء سواها. 
فإن أباهما معي والمستعيرٌ من أجحرة وقلع» بيعت أرض بما 
فيها إن رَضيا أو أحدهماء ويجيرٌ الآحرّء وفع لرب الأرض قيمتُها 
ر و 1 . : 0 = 9 
ولكل بيع ما له منفرداء ويكون مشار کبائع. 





(ومتى اختارّه) أي: القلع عي مع بذل معي(" القيمة, ولح د يشت ط() 
عليه» إسوًاها) أي: الحُفرَ؛ لأنه حلص n‏ من ملك غيره من غير(" إطحاي 
شبّة المشتري إذا ( أذ غرسّه أو بناءه*» من المشفوع. 
(فإن أباهما) أي: الأحذ بالقيمةٍ وأرشَ نقص القلعء (معيرٌ) الأرضٍ (و) 
امجح (المستعير من) دفع (أجرق) غرميه0"؟ أو بده (و) من (قلع. ٠‏ بيعت أرض 
بما فيها) من غراس أو بناءٍ (إن رَضييا) أي: المعيرٌ والمستعير (أو) رَْيِي به 
(أحدهماء ويجبر الآحن بطلب من رَضِي؛ لأنه طريقٌ لإزالة المضارَةٍ بينهما 
وتحصيل ماليته. (و) إذا يبعا (ذُفِعَ رب الأرض) من الثمن (قيمتها فارغة) 
من الغراس والبناءء (و) دفِع (الباقي) من الثمنِ (للاخر) وهو رب الغراس أو 
البتاء. 
(ولكل) من رب أر ض0٠‏ وغراس أو بناءٍ (بيسع ما له منفردا) من 
صاحيه وغيره» (ويكون مشر كبائع) فيما تدم وكذا إحارة. 
)١(‏ في (م): «المعير» . 
(1) في (ص) و(م): لايشترطه» . 
(۳) لیست في (م). 
(:-5) في (م): اغراسة أو بناء» . 
(ه) في (م): لاغراسة» . 
(7) في الأصل: «الأرض» . 
(۷) في (س): «و» 


وإن يناه ترك بحاله. 
ولمعير الانتفاع بأرضه على وجوه لا يضِؤ مما فيها. ولمستعير 
الدحول لسقيء و ۱ وح مر لا لتفرج ونحوه. 
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(وإن(' أبياه) أي: أبى معيرٌ ومستعيرٌ البيمَ» (رك) غراسٌ أو بناءً (حاله) 
في الأرض حتى يتفقا؛ لأنَّ الحق لهما. 

(ولمعير الانتفاعٌ بأرضيه) مع بقاءٍ غراس أو بناءٍ بها؛ لأنه يملكُ عينها 
ونفعها (على وجه لا بضر بما فيها) من غرس مستعير أو بنائه؟ لاحترامهما 
بإذن معير في وضعهما. (ولمستعير) رسا الول لسقي. وس 
واا ثمر) إذ الإذن في الشيء( إذنٌ فيما يعودُ بصلاجه. و(لا) يجوز 
لمستعير الدخول (لتفر ج70" ١‏ ونحصوه) كمبيت؟؛ لأنه له يعود بصلاح ماله» 
فليس مأذو نا فيه نطما ولا عرفا. 

رولا أجرة) على عر آلو ونما زجع إلى زوال رر سس 
ت کات الرحوع ع بك إذن» ول إذا أغارٌ لغرس أو بناع» ته ر ا 
وک بقيمته» أو قلعه و(*) ضمان 0 لأنّ بقاء ذلك حكم الإعارة؛ لأنة 
لا بلك الرحوع ف المنفعة ف عا و المستعير» فلا(» يملك طلب بدلهاء 
كالعين الرهون» ولأنّه إذا أبى أدَ الغرلي أو البناء بقيميه أو قلي 
وضمان نفسه» فإبقاژه ف الأرض من جهټه» قلا أحرة له كما قبل الرحو ع 
(۲) لي (س) و(م): (شيء» . 
(6) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتجه هذا في محوطة وأنّ تفرجّ الناس ونزهتهم في بساتين الغير 
بلا إذن حرام. #غاية» ]. 
(؟) في (س) و(م): «مع». 
(5) في (س): «ولا . 
(1) في (س) و(م): «الموهوبة) . 


منتهى الإرانات 


۲۲۰/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


إلا في الزرع. 
وإن عرس» أو ای بعد رحو ع» أو أمَدِها ف مؤفتة. فغاصب. 
والمشتري» والمستأجر بعمل فاسد» كمستعير. 


2 





(لا في الزرع) أي: إذا أعاره للزرع وزرع؛ م م م المعير قبل أوان م 
رلا يبص فسات فاه اة مثل الأرض من رحوعِه إلى الحصاد؛ لوحوب 
تبقيته: فيها قهرأ عليه؛ لأنه لم يرض بذلكء بدليل رجوعه ولأنه لا يملكُ أحذ 
الزرع بقيمته؛ لأنّ له أمدا يتتهى إل ليه» وهو قصيرٌ بالنسبة إلى القرس قلا داعي 
إليه» ولا إلى قلعه وضمان نقصيه؛ أنه لا حك قله إل أرض أخرىء بخلاف 
الراس وآلات البناء. والمستعير إذا احتار قلع زرعه ريما يفوت على المالك 
الانتفاع بأرضيه ذلك الغامء فيتضرر به» فيتعين. إيقاؤّه بأحرته(2 إلى حصاده 
چا ین ای 
(وإن غرس) مُستعيرٌ أو(" بنی) فيما استعاره لذلك (بعد رجوع) معيرء 
فغاصب. (أو) عرس أو بى بعد أَمَيِها) أي: العارئة (في) عارئة (مؤقصة وإن ¿ 
یصرح بعده بالرحوع» رفغاصب) لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه؛ لزوال الإعارة 
بالرجو ع» وبانتهاء وقتها إذا قدت بوقت. فان احتلفا ف المد فقال مستعير: هي 
سنتان» وقال معير: هي د أو قال: أذنت لي في ركوب الدابة فرسخين» فقال 
امالك: بل فرسخحاء فقول مالك؛ لأن الأصل عدم الإعارة في القدر الرائد. 
(والمشاري) بعقارٍ فاسلد» (والمستأجِرٌ بعل(" فاسد) إذا عرس أو ُنى 
فيما اشتراه أو استأجره» (كمستعير) في أن البائع والموجرّ لا يملكُ قلع غرسه 


)١1(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وقال المجد: يبقى إلى الحصاد بلا أحرة. قال في «القواعد6: وشهد 


له ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. وأطلق الوجهين ف الزرع وغيره في «الفائق» . وخرّج بعضهم ف 
الغرس والبناء فقط› وح رجه بعص ي الجميع. المصنف ]. 

. في الأصل: و6‎ )١( 

(۳) لي (م): بعد . 


18 کرت ى . > . و2 
ومَنْ حَمَلَ سيل إلى أرضه بَدذَرَ غيره؛ فلربّه مبّقى إلى حصاد» 
بأحرةٍ مثله. 


وبا تعرس أو نوى ونحوه إلى أرض غيره» فينبت» كرس مم 
شقصاً يأحذه شفيعٌ. 


وإن حمل أرضا بعَرّسها ا أخرى» فحت كما = ا ا 1 4 33610 10 





أو بنائه بلا ضمان نقصء؛ لتضميه إذناء ('لكن تقدم في الإحارة 5 تلزم 
المستأحر ا ٤‏ لمل مذة وضع يده. ويأتي في الغصببي9) ؛ أثنه يلزم ل 
المقبوض بعقارٍ فاسار أحرةٌ مثله'». وإذا عرس مشر بعقادٍ صحيح أو ) بنی» ت 
فسخ بي لنحو عيسبي» فكغرس أو بناءٍ مستعير. 

(ومن حَمَلَ سال إلى أرضيه بَذرَ غب وت بهاء فليس له قلعه ولا 
تملگه ٠‏ (فهالزرع (لربه) أي: رب البذر (مبقی إلى) أوان (حصاد) لأن 
قلعّه إتلاف له على مالکه» ولم يوجد منه ف ولا يدوم ضررهء (بأجرة 
مغله) لأن إلزا“) رب الأرض تبقية( ات لم يأذن فيه في أرضه بغير أحرة 
إضرار به وشغل لملكه بدون احتياره بلا خواص؟ فوحَبّ على رب البذر 
اجا المثلء کمستاجر انقضت مذته: وبقي زوعةه 

(وحمله) أي: السيل (لغرس» أو نوی ونحوه) کجوز ولوز وبندق (إلی 
أرض غيره) أي: غير مالك هذه؛ (فينست)0) في الأرض المحمول إليهاء 
(كفرس مشر شقصاً يأخذة شفيع) بجامع عَدَم التعدي» ارب الأرض لزي 
بقيمته» أو قله مع ضمان نقصه. 

(وإذ حَمَلَ) سيل (أرضاً بعَرْسيها إلى) أرض (أخرىء فتَبَتَ كما 


)١-١(‏ حاءت هذه العبارة فى (س) بعد نهاية العبارة التالية: «... أو بناء مستعير» لكن تقدم...» 
(۲) ص .۷٤‏ 

. ۱٦١٤ ص‎ )۲( 

(4) في (س): «الترام» . 

)٥(‏ في (س) و (م): «بتبقية). 

(7) في الأصل و(س) و(م): افنبت». والمثبت من المان. 


6 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۲۲1/۲ 


كان. فَلِمَالِكِهاء ويُجبَرٌ على إزالتها. وما ترك لرب الأرض» سقط 
فصل 
و مستعير في استيفاءٍ نفع, کمستاحر: إلا أتة لا ييف ولا يۇ حر 





كان) قبل نقله. (فمهو (لالكها) أي: الأرض المحمو لة؛ لعدم ما ينقل املك 
فيه» (ويُجبر) رب ؛ أرض محمولةٍ (على إزالتها) لان إبقاءها إشغال للك غيره/ 


ما يدوم ضرره بغير اختياره. أشبّة(١)‏ أغصانً شجرة إذا حصلت في ملك 


جاره. (وما ترك لرب الأرض) مما انتقلَ إليهاء (سقط طلبه بسبيه) فلا 


طالب بأحرةء ولا نقل» ولا غيره؛ لحصوله بغير تفریطه» ولا عدوانه. ويخير 


رب الأرض المشغولة إن شاب أحذه لنفسيه. وإن شاءء قلعه. قلت: وكذا في 
إحارةٍ ونحوها. 

[ودسغغير أب استيفاء لفبين من عدين مساق (السسعاجي) فله أنه يضم 
بنفسيه وبمن يقوم مقامّه؛ لمِلكه التصكف فيها بإذن مالكها. اكا عازه ضا 
لغرس أو بناءء فله أن يزرعً فيها ما شاء. وصحم الحارثي(2 : إذا أعاره 
للبناء» لا يزرع. . وإن استعارها رورغ : يغرس ولم يسن. . ولغرس» لا يييٰ. 
ولبناءء لا يغرس؛ لأنّ ضررهما مختلف. ولا ِنْ استعارها مدة رر أن يزرع 
أكثرٌ منهاء ولا إن استعارها لزر ع شعير» أن يزرعها حنطة. (إلا أنه) أي: 
الستعيرَ ولا يع ما استعاره» (ولا يؤجن) 29 لعدم مِلكه منافعه» بخلاف المستأجرء 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: أشبه...إلخ . هكذا في لاشرح المصنف» : صرح صاحب 


الإقناع في باب الصلح بأن رب الغصن أو العرق لا يجبر على الإزالة» وحينئلٍ ففي التشبيه نظر. فتدبر 
وراحع المسألة وحرر الحل. محمد الخلوتي ]. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۸۸/٠١‏ والحارثي: سعد الدين» مسعود بن أحمد بن مسعود. 
العراقي نم المصري» فقيه حنبلي» نسبته إلى «الحارئية) من قرى غربي بغداد» توق سنة ١الاه.‏ 

(5) في الأصل و(س): «يوحره» . 


١١٠ 


إلا بإذك. 

فإن حالف فتلت عند الثاني ضَّمّن أيّهما شاء. والقّراذٍ غلى 
الثاني إن عَلِمَء وإلا ضَّمِنَ العينَ في عاريةء ويستقرٌ ضمان المنفعةٍ على 
الأول. 





(الا ياذن) معيره. فزت اذه حار. ولا يضمن مستأجرٌ من مستعير(١»‏ وعكسه 
تاش عون عنده بلا تعد ولا تفريط. 

(فإن خالف) فاعارٌ أو أجَرَ بدون) إذنه» (فتلفت) العينْ (عند الشاني) 
مستاخرا کان أو منتعيراء (ضَّمن) مالك العين (”قيمتها أو اجر تها (أيهما) 
أي: الشخصين؛ المستعيرَ والآذ منه (شاءً) .أن" الأو ل؛ فلأنه سلط غيرّه 
على أخلٍ مال غيره بغير إذنه» أشبَةَ مالو مسلط عليه دة وأمًا الشاني؛ 
فلفوات العين راا على مالكها تحت يده. (والقرارُ) في ضمانهما (على 
الثاني) مستّعيرا كان أو متا جرا اء (إن علم) الحال؛ لتعديه إذن. (وإلا) 
يعلم الثاني الحال» بل ظنها يلك المعير له (ضّمِنَ العينَ) فقط (في عاريّةٍ) 
لدحوله على ضمانها مخلاف المنفعة. (ويستقر ضمان() المنفعة ااي 
المستعير (الأول) لأنه غر الثاني بدفعها له والإحارة بعكسيها. ولا يشتر 
تعيين نوع الانتفاع في الإعارة. فلو أعارّه مطلقاء ملك الانتفاع 0 
في كل ما هو مهيا له. وله انتساخ الكتاب المعَار ودّفعٌ الخاتم المحَارِ لِمّن 
قش له على( مثله. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نضه؛ [أي: مع الإذن]. 


(؟) في (م): ابغير» . 

(7-5) ليست في (م). 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [وسكت عن حكم الضمان في الإحارة» وهي على العكس ما في 
العارية» فيضمن الثاني المنفعة» ويستقر ضمان العين على الأول. محمد الخلوتي]. 

(©) ليست ف (س). 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


7 ول متاق 


(والعواري المقبوضة غير وقفيء ككتب علم ونحوها) كدروع موقوفة 
على غزاقٍ» (تَلِفت بلا تفريط) كسرقة مِن حرز مثلهاء (مضمونة) بكلّ حال. 
نصاء وبه قال أبن عبان وعائشة, وأبو هريرة©؛ لقوله وَل لصاسواتة بل 
عارية مضمونة»0). فاثبت الضمان من غير تفصيل» ولحديث سَمُرَةَ مرفوعا: 
وجل ادما عدت سی ریه روا ایو ارک رالر ڈیا قال س 
غريب. وأمًا الوقف فلا يضمن بلا تفريط 9 لأ قبضّه ليس على وحه 
يختص مستعيرٌ بنفعه؛ لان 17 العلم وتعليمّه و( الغزو من المصالح العامة أو 
لكون الملك فيه لغير معينء أو لكونه من جملة المستجقين له» أشبّة سقوط 
قنطرة عشيه عليها. (بخلاف حيوان موصى بنفعه) إذا قبضّه موصى له» وتلف 
تہ لا يلاه إ3 لم يفرط؛ لأنّ نفعه مستحق له. وحديث عمرو بن 
شعيبي» عن أبيه» عن جه" » مرفوعا: «ليس على المستعير غير المغل 
ضماد0. اس عنه: بأن() فی إسناده عمرا وعبيدا وهما ضعيفان» قاله 
الدارقطين. فإن صح حَمِلَ على ضمان الأحزا اء التالفة بالاستعمال؛ عا بين 
الأخبار. (بقيمةٍ متقوّمةٍ يوم تلف لأت يوم تحقق فواتهاء (ومثل مثليق) كصنحة 


)١(‏ أحرج قول ابن عباس عبد الرزاق في «المصنف» (4741١)؛‏ وأخخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 
5 قول أبي هريرة وابن عباس. ولم نقف على أثر عائشة مسندا 

32( أخر جه أبو داود »))۴٥۹۲(‏ من حديث صفواك بن أمية. 

(؟) أبو داود (55571). والعرمذي .)١777(‏ 

(4) في (م): «تقريط». 

(5) ليست في (م). 

(5-5) ليست ف (م). 

(۷) في (س): «المستغل لغلته». 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١٤۷۸۲(‏ والدارقطي 1/7 4» والبيهقي في «السنن الكبرى» 41/5. 
(9) في الأصل: «أن). 





١١ ؟‎ 


ويلغو شرط عدم ضمانهاء كشرط ضمان أمانة. 

ولو اركب دأيكّه منقطعاً لله تعالى؛ فتلمَّتْ تحنّهء لم يضمن 

ديف ربهاء وراتض» بو كيل. 

ومن قال: لا اركب إلا بأحرةء فقال: ما آحذ أجرة» أو استعمل 
المودّعٌ الوديعة بإذن ربّهاء فعارية. 





من نحاس لا صناعة بها / استعارها ليزن ھاء کات حه سل وھاش 
نوعها. 

(ويلغو شرط عدم ضمانها) أي: العارية: (ك)بالغاءٍ (شرط ضمان 
أمانة) كوديعة؛ لأنَّ مقتضى العقدٍ في العارية الضمانء وف الأمانة عدمه. فإذا 
2 شرّط خلافه» فسَّدَ - لمنافاته مقتضى العقد. 

(ولو ار كب) إنسان (دابّته) شخصا أ (منقطعا لله تعالى: فتلفت) الدابة 
(نحته) أي: المنقطع(» 9 يتضمد)ها؛ لأنها غير مقبوضة؛ لأنها بيد صاحبهاء 
وراكبها م ينفرد بحفظها. أشبهَ ما لو غطى ضيقه بلحافيء فتلِف عليه(" ل 
يضمنه. (كرديفي ريّها) أي: الدابّة؛ بأن أركب معه آخرّ على الدابّة» فتلفت 
تحتهما؛ لأنّ الدايّة بيدٍ ربّهاء (و) كررائض) 27 يركب الدابة لمصلحتهاء 
قلقت تحه» (و) كجوكيل) ريّها إذا تلفت تحت يده؛ لأله لم يد يثبت لها حكم 
العارية. 

(ومّن قال) لربّ داةِ: (لا أركبْ إلا بأجرةء فقال) له ربها: (ما آخذ) 
منك لها (أجرة) ثم رَكِبّهاء فعاريّة؛ لأنّ ربّها لم بيذها إلا كذلك. (أو 
استعمل المودعٌ الوديعة ياذن ربهاء فعاريّة) فيضمنٌ ما تلف من ذلك. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نمله: [ويتجه: لا حصوصية للمنقطع. «غاية؟]. 


(؟) ليست في (س). 
حاءاق غامش الأصل ما نصة: [معلمها السير). 


۱۹۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲/۲ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


ولا ضمر ولد عارية سلمَ معهاء ولا زيادة عنده - كمۇجرة- بالا 
2 # £ ى الي ا 
نعك. ولا هي او جزؤها باستعمال .معرو فم ويقبل قول مستعير 


ليمينه. نه لم يتَعد. 





(ولا يَضْمن) مستعيرٌ (ولد ا سْلْمَ معها) بتلفه عنده؛ لأنه 1 ادل 
ف ار ولا فائدة لمستعير فيه أ شد الو دعة. (ولا) د يضمن مستغير (زيادة) 
جرت ف معارة (عنده) لعدم ورود عمد العارية عليهاء فإن كانت مر ودا 
حال العقد» بأن كانت سمينة فهزلّت() عند مستعيرء ضَّمِنَ نقصهاء ر 
لا يضمن (مؤجّرة) ولا ولدها ولا زيادتها؛ لأت أمانة (بلا تعد > من 
یر أو مستأجر» فإن ديا ضمنا. (ولا) : تضمن رهي) ا العاريّة 1 
جزۇها باستعمال معروف) كمال منشفة أو قطيفة(")» و شوب بلي 
بالْبس؛ لأ الإذة في الاستعمال تضمَّنَ9؟) الإذن في الإتلاف به وما أذة 3 
إتلافه لا د يضمن) كالمناقفع. فإن حمل نالو رابا فتلف به تة 
لتعديه( “الى ولك کر با لحمل عطقا ذكره الحارتي. 
(ويقبل قول مستعير بيسمينه: أنه يَتعَدُ) الاستعمال بالمعروف؛ لأنه منكر. 
(وعليه) أي : المستعير (مؤنة ردّها) أي : العارية؛ لحديث: «العارية و5 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فهزلت. بالبئاء للمفعول وهو من الأفعال الي التزمت 
لكن قال في «مختار الصحاح»: (هزل): وَهَرَّها صاحبها من باب ضرب. فيحرر. 
(۲) ي (م): «قید» . 
(') القطيفة: دثارٌ مُحمَلٌ» وقيل: كساءٌ له حمل . «اللسان»: (قطف). 
٠ 2)‏ حاء في هامش الأصل ما نصنه: [قال ابن نصر الله فى ااحواشي الفروع»: فغلى هذا لو تلفت 
(©) حاء بعدها في (م): لبهة , 
(5) تقدّم تخريجه ص 45. 


كمغصوبب. لا مَوْنتّها عنده. 

يبرا برد الدابّةٍ وغيرهاء إلى مَنْ حرت عادئه به على يده 
كسائسء ونحازن. وزوجة ووكيل عام في قبض حقوقه. لا بردها إلى 
إصْطَيلِه أو غلايه. ۰ ۰ 


ومَنْ سل لشريكه الدابّة» فتلت بلا تفريط» أو تعَدٌء لم يضمن. 





وحديث: «على اليدٍ ما أعذت حتى ويه( . 

و(كمغصوب) بجامع أنه قبضّها لا لمصلحة مالكهاء فيردُها 5 الموضع الذي 
أذها منه إِنْ لم يتّفقا على ردّها إلى غيره. و(لا) يحب على مستعير (مؤنتها) أي: 
العارية زمن( ("انتفاعه بها" (عندّه) بل هي على مالكهاء كالموجرة. 

(ويبرً) مستعيرٌ (بردٌ الدابّةِ وغيرها) من العواري (إلى مَن جرت عادته) 
أي : الإنسان (به) أي: الرد (على يده كسائس) الدأبة0» سارت 
وزوجة. وو کیل عام) الك (ل فبض حقوقه) لأنه اشر فيه رقا أشة ما 
لو ان فيه طت“ و(ا) ۴ ا (برڈها) أي: الدابة 3 إلى إصطبله 33 
الهمزة) (أو) كه (غلامه) أي: خحادمه» ع كان أو عبدا؛ أنه : يردها إلى 
مالكهاء ولا إلى نائيه فيه كردٌ السارق ما د الحرز. 

(وهن لم ضري 3 الدابة) المشتر 7 ليحقظيا بلا استعمال» (فتلفت 
بالا تفريط. أو : تعد م تضمن) لأنها أمانة بيده. (”*فإن نے 3 الاستعمال» 
فكعاريّة» إلا أن يكون في نظير إنفاقه عليهاء أو تناوبه معه. ون استعملها بلا 
إذن» فغصب . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۱۱۲ . 
(۲) في (م): «من». 
(۳-۳) في (س): «انتفاعها) . 


. في (س): «لدابة»‎ )٤( 
. في (م): «فإذا أذن له4‎ )٥-٥( 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


Y/Y 


فصل 
وإن اختلفاء فقال: اا قال: بل أعرئيئ» قبل مضي مدو ها 
ب شرل قابض» وبعدهاء فقول مالك فيما مضى» ف لمئل. 
وكذا لو ادّعى أنّه َرَعَ عارية» وقالَ ربُها: إحارة؛ و: أعَركَيْ أو: 


ê A E i ê LÊ a A KK E î ê Aa كلذ‎ aê û a U Û أجَرئَن) فقال: غصبتئ) كلذ‎ 


تدمة: يجسب رد غَارية طلب مالي وباتقضاءٍ الغرض منهاء وبانتهاءٍ التأقيت. 
أوعوت معير أو مستعير» فإن أحر الرد بعد ذلك قبل ابعر ة المثل. ذكره الحارثي. 

(وإن اختلفا) أي المالك والقابض» (فقال) المالك: جو تلك فال) 
القابض: (بل ارت واحتلافهما (قبل مُضِيّ مدّة) من القبض (نها اجر 
فقول قابض) بيمينه 5 نه م يستأجِرها؛ لأنّ الأصلّ عدم الإحارةٍ» وترد 
لمالكها. زو) إن ا اختلافهما (بعدها) أي: بعد مدَةٍ ها أحرة» (فقول 
مالك فيما مضى) بيمينه» كما لو قال: بعتكهاء وقال الآخرٌ: وهبتنيها. 
يط أله ما عازه وإنما أجَرّه على كلام القاضي. وف «التلخيص:: لا 
يتعرضُ لإثبات الإحارةٍ ولا للأحرةٍ المسكاة. قال الحخارثي: وهو الحق(". 
(و) يجب (له) أي 5 (أجرة المخل) لذن الأخارة لا تثبت بدعوى المالك 
بغير بينةٍ» وإنما وسعدق يدل المقمة: وهو أَجِرٌ المثل. 

(وكذا لو اع زار أرضٍ غيرهء (أنه زدَعَ) الأرضّ (عاريّة» وقال 
ربُها2"0:) زرعتها (إجارة) فقول مالك» وله أحرة المدلل. (و) إن قال قابض 


لمالك: (أغرتني» ‏ أو) قال له: 19ج جَرتني» فقال) المالك: بل (غصبتنی") وقد 
مضت اة ها اح فقول مالك؛ لذن القابض يدعي إباحة المنفعة له 


.٠٠١/٠١ المقنع مع الشرح الكبیر والإنصاف‎ )١( 


. في الأصل: «المالك»‎ )١( 
حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: غصبتئ. أي: والبهيمة تالفة» فالقيد في كلام الملصنف في‎ )5( 
الصور الثلاث].‎ 


أو: أعَرتّك» قال: بل آججرئين, والبَهيمةٌ تالفة» أو اخكلفا في ردّهاء فقول 
مالش. وكذا: أعرتيي» أو: آجرتن» فقال: غصيّتي» في الأحرةٍ ورفع اليد. 

و :أَغْرتَكَ» فقال: أُودَعْتَْء فقول مالك وله قيمة تالفة. وكذا في 
عكسيهاء وله أجرةٌ ما انتَفِعَ بها. 





والمالك يكره( والأصل تي القابض لال غيره الضمان. 

(أو) قال المالك: رأعرك) فرقال) القابضً: ربل آجَرتني» والبهيمة) 
مغلا (تالفة) عند الاختلافيء فقول مالك بيمينه؛ لما مر أن الأصل في القابض 
لمال غيره الضمانء ولا أعحرة له في الثانية. (أو اختلفا ٤‏ رذها) أي: العاريةء 
(فقول ماللش) يبمينه؛ لأه منكرٌ. (وكذا) لو قال القابض: (أعَرتني. أو) قال: 
(آجَرتني» فقال) المالك: بل() (غصبتني) والعينُ قائمةء فقول مالك بيمينه 
(في) وحوبب (الأجرة) أي: أحرةٍ المثل» (و) في وحوب (رفع اليدٍ) ورد العين 
لمالكها؛ لأنّ الأصلّ عدم ما يدّعيه القابض. 

(و) إن قال المالك: (أعرتك. فقال) القابض: (أودغتني. فقول مالك) 
بيمينه؛ لما سبق. (وله قيمة) عين (تالفة) لثبوت حكو العاريّةٍ بحلفه عليه 
(وكذا) يقبل قول مالك 5 (في عكميها) بأن قال ل 
وقال0© القابض”: أعرائّن9؟»» (وله) أي: المالكِ على القابض (أجرة ما انتَفِعَ 
بها) أي: العين؛ لأنّ الأصلّ ضمانٌ المنافع عليه ودعواه العاريّة غيرٌ مقبولة. 
وإ قال مالك: غصبتي. وقال قابض: أودَعتئ(. فقياس ما سّبق: القول 
قول المالك بيمينه؛ لأنّ الأصل "في القابض لال غيره" الضمان. 
(؟) ليست في (س) و (م). 

(۲) ليست في (م). 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [ويتحه: الضابط قبول قول مالك فيما له فيه حظ. «غاية) ]. 


(5) في (م): لأودعيني» . 
(5-/) في (س) و(م): لف قبض مال الغير». 


منتهى الإرادات 
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